(لفصل (لرايع 


السيمياء الأصولية 


١‏ إذا صَّمَّ لنا تحديذنا السابق للاشكال السيميائي في 
الميدان الشرعي» وصح لنا الادعاء بضرورة اجتهاد التأويل 
لتحديد دلالة النص الشرعي» فيمكننا النظرٌ إلى اجتهاد التأويل 
لتحديد دلالة النص الشرعي» من ثلاث زواياا مختلفة؛ يُرَكُرٌ 
فيها: 

- إما على ذات المُؤَرّقِء حيث تكونُ المقاربةٌ ذات طابع 
سيكو لوجي. 

- وإما على انتماءات المؤول واعتقاداته الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» حيث تكون المقاربة ذات طابع سوسيوسيكولوجي. 

وإما على مَنْهُجِهِ في التأويل والتَّبُريراتِ التي يدعم بها 
تأويلة؛ حيبق كرون المقاربة ذاتٌ طابع لغوي - منطقي. 

وعليه» يُمِكِنُ نظرياً التّمييز بين ثلاثة أنواع من النظر في 
اجتهاد التأويل: 

النّظَر فيه من الزاوية السيكولوجية. 


1١ا/‎ 


؟ ‏ النَظَرِ فيه من الزاوية السوسيوسيكولوجية. 
- النَظَرِ فيه من الزاوية المنطقية ‏ اللغوية. 
-١- ١‏ النظر في اجتهاد التأويل من الزاوية السيكولوجية 


لما كان اجتهاد التأويل سلوكاً معيناًء كان ككل سلوكُ 
بشري » استجابةٌ لمَتَبّهِ أو لمجموعة من المنبهات» وقد َتَشْكَلُ 


و 


هذه الاستجابة بفعل دوافع وبؤئرات. ذاتية محضص» تخص 
المجتهد المؤول. + 0 نحيث انكر الدلالةٌ العينه اعقيييها المؤول 
دلالة النّصٌّء 57 لدوافعه الذائية» شعوريةٌ كانت أم لا 
شعورية. وعليه؛ يُمكن» نظريّاً قيامٌ مقاربةٍ سيكولوجية لعملية 
اجتهاد التأويل» تقصرٌ اهتمامها على الآليات السيكولوجية 
المُتَحَكمَة في انتقال التيجتهد المؤول من النص الشرعي إلى 
دلالته الشرعية» ومن ثمة ثُقدّمُ تفسيراً سيكولوجياً لعملية 
التأويل في ميدان الشرع. 

7١-١‏ النظر في اجتهاد التأويل من الزاوية السوسيوسيكولوجية 

يمكن؛ نظرياًء قيام مقاربة سوسيوسيكولوجية لاجتهاد 
التأويل» بالتركيز على القيم الاجتماعية والخلقية والسياسية 
والاقتصادية والعقدية التي يؤمن بها المجتهد المؤول» والتي 
يُوَظُفُ اجتهادة التأويلىّ» بشكل أو بآخرهء قَصّدَ تحقيقهاء من 
خلال إسقاطها على النص الشرعي» وعلى إرادة صاحبه. 
ويكون التأويل في مَدَها السالة تملا رسيلة اسراف قاد 
مَزِيدٍ من المصداقية على القيم الاجتماعية التي يُوْمِنْ بها 
المُؤوّل ويعتقدهاء وعليه يمكن أن تُؤدي مثل هذه المقاربة إلى 


١8 


بنا ردج اتقبية أكيمية كشكل هده الفيم في “تشكر انتقان 
المؤول من النص الشرعي إلى دلالته. 


١‏ النظر في اجتهاد التأويل من الزاوية اللغوية 


يَخْتَِلفُ هذا النظر عن النظرين السابقين في محاولته 
التركيز» لا على المبررات الذاتية أو الأيديولوجية للانتقال من 
النص إلى دلالته؛ ولكن على المبررات اللغوية والمنطقية: 
فالدلالةٌ المُسْتَخُْلَصَةٌ من النص الشرعي» بالنسبة إلى المقاربة 
اللغوية ‏ المنطقية لاجتهاد التأويل» تَتَشْكَلُ بفعل اعتباراتٍ 
لعؤية شن ججة ومنطقيةٍ من جهة أخرى تُكَونُ كُنّهاء 
ممع : مبررات الاستنتاج وشروطة. 


نعتقدٌ أن النظر الأصولي الإسلامي» بدءأ من الشافعي إلى 
اليوم» ينتمي إلى النوع الثالث من النظر في اجتهاد التأويل» 
إذ نجد عند الأصوليين المسلمين تركيزاً على المبررات اللغوية 
والمنطقية في الانتقال من النص إلى دلالته الشرعية» لذلك 
يمكن اعتبار السيمياء الأصولية الإسلامية نظراً فى اجتهاد 
التأويل من الزاوية اللغوية ‏ المنطقية. وللِافْصَاح عن دعاوى 
السيمياء الأصولية الإسلامية وقواعدهاء سنستعينٌ بنموذج”"2 من 
نماذج النظريات الواصفة لاجتهاد التأويل الشرعي من الزاوية 

)١(‏ استلهمنا هذا النموذج من : 21ومآ صذ دومند همدع لمومآ ,أعادوعاطوء للا ع1 
ها ث ممعتعدمامم كامس طتمده) :علو فامليز عننوتهما 06 كمفلم8 :كصهل «رممتهاءءميعامآ1 


,3 .أه/؟ ,(1969 بكسماوجصظ .18 :دعلا ستص) عدونماسباز «مماء معنم" ] عل اء أأممك يدك عترمغ قا 
3-٠‏ .2م 
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اللغوية ‏ المنطقية ذ تعفن باينا كل الكلمة مَةِ إِحَصّرٍ البنية 
العامة للسيمياء ا الإسلامية. 


١-١‏ النموذج اللغوي المنطقي لاجتهاد التأويل في 
الميدان الشرعي 

يَتَكَوّنُ اجتهادُ التأويل باعتباره عمليةٌ منظوراً فيها من 
الزاوية اللغوية المنطقية» من أربع مراحل أساسية. 

المرحلة الأولى : وهي البداية والمنطلق» وتكمَنٌُ في انفتاح 
النص دلالياً واحتماله لأكثر من دلالة. ويزداد هذا الانفتاح قوةٌ 
وظهوراً بفعل أمر من الأمور التالية: 

- عُموضٍ النص لغةً. 

- تعارض بين دلالة النص الشرعي الظاهرة ودلاللات 
أخرى ظاهرةٍ لنصوص شرعية أخرى تَدَّ تَتَشاركُ معها الِإنْتماء 
إلى نسقي شرعي واحل. 

5 تعارض بين دلالة النص الشرعي الظاهرة والمقاصد التي 
ُفترضنٌ مراعائها من لَدُنٍ الشتارع. 

اسْيَهجانٍ المُوَرّلِ لدلالة النص الشرعي الظَاهِرَةٍ لأسباب 
كلة حلفي أو مص ملحي أو عَذلِي يعتقذها وَيُؤمِنُ بها. وعادة : من 
2 فق المؤرل من القصء 71 إلا في الحالات التي 


يكون النص الشرعي فيه مَصوغاً بعيداً أو خَارجَاً عن التوافق 
اللساني لجماعة المشرّع لَهُمْ - وهي حاللات مسشبعدَة . . 


ا 


المرحلة الثانية: وهي مرحلة إغلاق النص المفتوح دلالياًء 
عَبْرَ سّبْرٍ دلالاته الممكنةٍ وحَصّرِها بفضل توظيف مجموعةٍ من 
القواعد تُبَيّنُ كيفية تحديد دلالة النص الشرعيء» أو دلالة مُكُوُنٍ 
من ان وتتمايز هذه القواعد فى ما بينها بثلاثة اعتبارات 
ينْظرٌ إلى النص الشرعي من خلالها: 

- اعتبار لغة النصّ: لما كان النص الشرعي نصاً لغوياً 
مخصوصاًء وَجَبَ تحديدٌ دلالته وِمْنَ خصائص اللغة التي صِيمٌ 
فيهاء وما يُبيِّنٌّ كيفية تحديد الدلالة لغةّ هو القواعدٌ اللغوية 
تزكيناً ودلالة وتداولاً. 


0 منتمياً إلى نسق شرعي مخصوص؟ وجب تحديدٌ دلالته 
بها لا يَجْعْلهُ مُتاقِضاً أو معازضاً لدلالات. النصوض الشرعية 


الأخرى التي تنتمي معه إلى نفس النسق؛ أي لا بد من تحديد 
دلالته بِالِإحَالَةٍ إلى مجموع النسق الشرعي الذي ينتمي إليه. 
ويتم ذلك بفضل قواعد يمكن تسميتها بالقواعد النسقية. 
اعتبار الغاية التي توخاها المشوّع من نصه: لما كان 

النص الشرعي سببأ يُوظَفُ لتحقيق غايةٍ معينق» جَلْبِ مصلحةٍ 
أو دَفْعِ مَفْسَّدَةٍ وجب تحديد دلالة النص بالاحالة إلى الف 
والمصالح التي 2 الشرع لتحقيقها. ويتم ذلك بفضل قواعد 
يمكن تسميتها بالقواعد الوظيفية. 

إن القواعد التي بفضلها يتم إذن سبْرٌ دلالات النص 

القواعد اللغوية وسنرمز لها ب قل. 


1١6١ 


والقواعد النسقية وسنرمز لها ب قن 
والقواعد الوظيفية وسنرمز لها ب قو. 


المرحلة الثالئة: وهي مرحلة المقارنة بين الدلالات 
المستخلصة بفضل مجموعات القواعد الثلاث السابقة. وتؤدي 
هذه المقارنة إلى أمرين: 

إما التمائل بين الدلالات المستخلصة لغوياً ونسقياً 
ووظيفيا». أي .إن دلألة النص ستكون واحدة سواء :وظّفنا 
القواعدٌ اللغويٍ أو القواعد النسقية أو القواعد الوظيفية ؛ وفي 
هذه الحالة يَتَحَقَّقُ إغلاق النص المفتوح إغلاقاً واحداً. 

وإما الاختلاف بينهاء بحيث تختلف دلالةٌ النص باختللاف 
القواعد المُوَظََّةٍ في تحديد دلالتهء أي إن النص يدل الغوياً 
دلالةٌ مخالفةً لدلالتيه النسقية والوظيفية؛ يدل نسقياً دلالةً 
مخالفةً لدلالتيه اللغوية والوظيفية» ويل وظيفياً دلآلة“مقالفة 
لدلالتيه اللغوية والسفية: دفي هذه الحالة تَتَعَدَدُ إمكانات 
إغلاق النص» ببق يُصبحٌ لازم اختيارٌ إحداها وإلغاء الآخْرٍ 
ولا يتم ذلك إلا بفضل قواعد ترشيحية. كبين :فرجة نشي كل 
مجموعة من مجموعات القواعد الثلاثة ة السابقة بالنسبة 
للمجموعتين الأخريين. ويمكن تقريب هذه القواعد الترجيحية 
ب «سلاليم» يمس كل واحدٍ منها قاعدةٌ ترجيحية نَقْضِي بتقديم 
العمل بأعلى درجاته على أدناها: 
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الدلالة الدلاللة 


السسنسفن الس 


4: قُدّم العمل بمقصدٍ الشارع على 8: قدّم العمل بمقصد الشارع على 
الْعَمَل بما يجعل تشريعاته متماسكة على العمل بما يدل عليه قولة لَغْةٌّه بما يدل 


العمل بما يدل عليه قوله لغة. عليه قوله عل العمل بما يجعل تشريعات 
متماسكة. 
الدلاالئلة الدلائلئة 
فحن تدخ 
قحيو قل 
قل ف 
اللسسص لص 


©: قُدْم العمل بما يجعل تشريعات «: قدّم العمل بما يجعل تشريعات 
الشارع متماسكة؛ على العمل بمقصدهء الشارع متماسكة على العمل بمايدل 
وقدم العمل بمقصده على العمل بما يدل عليه قوله لغةء وقدم العمل بمايدل 
عليه قوله لغة. عليه قوله لغة على العمل بمقصده. 


١ لذن‎ 


الدلائلة الذالالحححه 


لص لص 


8: قَدّم العمل بمايدل عليه قولب : قدّم العمل بمايدل عليه قول 
الشارع لغة على العمل بمقصده؛: وقدم الشارع لغة على العمل بما يجعل أقواله 
العمل بمقصده على العمل بما يجعل متماسكة وقدم العمل بما يجعل تشريعاته 
تشريعاته متماسكة. متماسكة على العمل بمقصده. 


لا تتعلق قواعد الترجيح بترتيب حُْجُِيةٍ مجموعات القواعد 
الثلاثة» القواعد اللغوية والقواعد النسقية والقواعد الوظيفية» 
بل تتعلق أيضأ بترتيب حُجيّة قواعدٍ كل مجموعة على حدة. 
فالقواعد اللغوية مثلاً كمجموعة. تَحْتَمِلٌ ترتيباتِ متعددةٌ: 
وَيَظّْهَدُ هذا الأمرُ جلياً إذا ما نظرثار ل «حروف المعاني»؛ 
فالحرف الواحدٌ له مراتب دلالية لعوية متفاوتةٌ القُوَّةٍ وَالظهُورٍء 
مثل حرف «الفاء» يُستعمل «للترتيب» (دخل عيسى فخرج زيد) 
ويستعمل "للتعليل» (زنى ماعز فرجم)»؛ وبالتالي كان لا بد 
لهج نس يعكوة من رايط «الفاء» من أن تُقْدَم دلالثة “خلى 
الترتيب» أي لا بد من قاعدة ترجيحية جرحي تتعلق.-ثه: 


والقواعدٌ النسقية أيضاً تَحْتَمِلُ ترتيباثِ متعددةٌ: مثل 
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تقديم الكتاب على السّنّة وعلى الإاجماع» أو تقديم الإجماع 
على البيئة وعلى الكتاب» أو تقديم السنة على الكتاب وعلى 


و 


الإجماع. . ... اافلة مد اهنا أيضا من :قاعك: ترجليحية انَنِدنٌ 
الأصول التي ينبغي أن يُسْتَنَدَ إليها في حِفظٍ تماسّك تشريعات 
الشارع. 


والقواعد الوظيفية أيضاً متراتبةٌ الدّرجاتِ؛ لأن المقاصد 
التي يُفترضٌ في المشرّع العَمّل على تحقيقهاء » منها الأصليةٌ 
ومنها الفرعية ومنها غير التقتيرة» وبالتالي كان لا بد هنا 


قواعدٌ الترجيح إذن نوعان. نوع يَتَعَلّق 5 القواعد 
اللغوية والنسقية والوظيفية» وسنرمز له ب 
سق.. (حيثُ «سق,» هي السلم )١(‏ 
)5-1١ - (‏ لسق/» هي السلم (؟) 
«سق+» هي السلم (5)) 
ونوعٌ يتعلق بسلمية القواعد اللغوية» وسنرمز له ب: 
سقل. (ء - 1١‏ ن) 
من جهة 
وبسلمية القواعد النسقية» وسنرمز له ب : 
سقن. ( - 1١‏ ن) 
من جهة ثانية 


١6 


وبسلمية القواعد الوظيفية» وسدرمز له ب؛ 
سقو الع ألم نز 


من جهة ثالثة. 


يُقْضِي تطبيقٌ القواعد الترجيحية سقء من جهة. وسقل 
وسقن وسقو من جهة ثانية» في حالة تَعَدّد إمكانات إغلاق 
النص» إلى الحصول على دلالة واحدة مُقَدّمةٍ ومُرَجُحَةٍ حَة تُعْتَبَةُ 
دلالة النص التي ينبغي أن يُسْتَيِدَ إليها العمل أو الترك. 

المرحلة. الأخيرة: : وهي مرحلة التّدْليل على الإغلاق التّام 
للنص المفتوح دلالياً الذي تحقق تَحَقَِ تحقق في المرحلة العالثة. 

ويمكن تقريبٌ بنية هذا التّدليل بالصورة التالية : 

«إن النص الشرعي ن يَدُلَّ الدلالة ه تَبَعاً ل: 

- قل أو قن أو قو تبعاً ل: 

- سقل أو سقن أو سقو من جهة وتبعاً لسق, من جهة 
ثانية). 

وتعني هذه الصورة. 

«إن النص الشرعي ن يدل الدلالة دء تبعاً لقاعدة لغوية 
مفضلة» أو لقاعدة نسقية راجحة» أو لقاعدة وظيفية مُقدَّمَقِ 
وتبعاً أيضأ لتقديم لغة المشرع أو لتماسك أقواله أو للمقاصد 
التي يتوخًاها». 

-5-#-١‏ تكمن أهمية هذا النموذج الذي استلهمنا 
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بنيته العامة من عمل منطقي معاصر”" يهتم بمنطق الشرع» في 
المسائل التالية: 

)١‏ الالحاح على الطابع الاستدلالي لفهم النصوص الشرعية» 
والكشف عن تنوع في القواعد الموظفَةٍ فيه. 

؟) الإاهمال التام لقواعد التعريف المنطقية عامة والأرسطية 
خاصة» باعتبارها غير مَلائِمةٍ. 

*') التنبيه على البّعْدٍ التَسْخِيرِيٌ والتداولي في توظيف 
التُميِوض | الشرعية . 

)التأكيدا غعلى القيمة العِلْمِيَة التُعاصرة لمتهجية 
الأصوليين المسلمين القدامى في مبحث الدلالة؛ وبالتالي لرد 
ابن تيمية على نظرية التحديد المنطقية. 

©) التنبيه على إمكانية اعتباره نموذجاً صالحاً لتفسير 
التواصل الطبيعي. 

١‏ السيمياء الأصولية الاسلامية 


١ ١‏ قواعد التأويل عند الأصوليين المسلمين 


نجد عند الأصوليين المسلمين منهجيةٌ في التعامل مع 
النصوص الشرعية تَنْطَبِقُ تمام الانطباق على النموذج السابق» فقد 


(؟) يتجلى هذا البعد التسخيري في توظيف المؤول الواحد مثلاً مجموعة من 
القواعد متعارضة في ما بينهاء فقد يقدم قل مرة ويقدم قو أخرى حسب الغاية التي 
يتوخاها من تأويله. 

() من هنا كانت السيمياء الشرعية الإسلامية صالحة لتفسير التواصل الطبيعي 


شرعياً كان أم غير شرعي. 


١ا/‎ 


| بين الدليل اللغوي والدليل النسقي والدليل الوظيفي» كما 
أدركوا سل هذه الأدلة مُجْتَمعةٌ وسلميتها مفردة. 

رأيناء لضبط عرضنا لمنهجيتهم, التَّمْهِيدَ بحُطاطة تجممٌ 
المحاورٌ الأساسية التي يدورٌ حولها تقنيئُهُم الدلالي ونظريئهم 
السيميائية. 


النص لبهكالدلالة 


أ 


_ 0 اعد 


امي د يك 


دلالة المفهرم | البيان 0 رفع | مسالك إثبات العلة 
التعارض 
لتكليف أو الحكم 


تتكوّن هذه الخطاطة من مستويين: مستوى القواعد. 
ومستوى أصول تلك القواعد. 

مستوى القواعد 

)١‏ سقل. وهي مجموعة من القواعد اللغوية» مرتبة ترتيباً 


١64 


علمياً معيناً من حيت تَمَلّقهآ يدلالة النض. موضوعالأويل. 
وتتكون هذه المجموعة من مجوعتين جزثتين: : 

)١ - ١‏ مجموعة قواعد الدلالة اللفظية. وهي مجموعة 
القواعد التي تتعلق بمنظوم النص وصيغته ومنطوقه (الدلالة 
الوضعية). 

)١ -١‏ مجموعة قواعد الدلالة غير اللفظيةء. وهي 
مجموعة القواعد التي تتعلق بمفهوم النص ومعقوله ولوازمه 
(الدلالة العقلية). 

وَإِذا كانت المجموعة الجزفية الغاتية تتعلق باستنياظ 
المسكوت عنه من المنطوق بهء لغة أو شرعاً أو عقلاًء فإن 
المجموعة الجزئية الأولى تتعلق بدلالة الألفاظ المُفُردة عامة. 
والشرعية خاصةًء وبدلالة الكلام المركب عامة؛ وصيغ النص 
الشرعي خاصةً. 

)١‏ سقن» وهي مجموعة من القواعد النسقية مرتبة ترتيباً 
سلمياً معيناًء تين كَيْفِيةَ الاحتفاظ بتماسك النسق الشرعي عامة 
وكيفية إقامَةٍ علاقةٍ تشارٌحِيّةٍ بين نُصوصه بصفة خاصة. وتتكوّن 
هذه المجموعة أيضاً من مجموعتين جزئيتين: 

)١‏ مجموعة قواعد البيان المنفصل» وهي مجموعة 
القواعد التي تتعلق بالروابط التشارحية بين ألفاظ النسق وبين 
نصوصهء أي ما عرف عند الأصوليين بالبيان والتأويل. 

”) مجموعة قواعد َفْع التعارض بين النصوص» وهي 
مجموعة القواعد التي تتعلق بحل التَّناقُضاتِ وَالتَّعارُضاتِ التي 
قد تَظْهَرُ بين نصوص النسق الشرعي الواحد. 


١4 


؟) سقوء وهي مجموعة من القواعد الوظيفية مرتبة تبه اترتيياً 
سلمياً معيناًء تبَيّنُ الأسبات أو العِلّلَ أو البواعِتٌ أو الحِكمَّ في 
إنشاء المُشَرّع لأقواله. 

ويمكن أن نميز داخل هذه المجموعة بين مجموعتين 
جز ئيتين : 

تت مجموعة قواعد إثبات العلة. وهى مجموعة 
القواعد التي تتعلق بما عرف عند الأصوليين المسلمين بمبحث 
مسالك العلة وطرق إثباتها. ويؤدي توظيف هذه القواعد إلى تَوْسِيع 
النص الجزئي» وَتَعْمِيمه من جهة» وإلى تحويله إلى نص قاعدةٍ 
أو مبدأ شرعي عام من جهة ثانية» يُقِيدٌ في إِغْناء النسق الشرعي. 

 “*‏ ؟) مجموعة قواعد مُرتَبَةٍ للمصالح والمفاسد. وهي 
مجموعة القواعد التي تُبيّنُ سلمية المصالح التي يتوخّى المشرع 
تحقيقهاء وسلمية المفاسد التي يقصد دَرْءَها. 

مستوى الأصول 

وهو المستوى الذي نجد فيه تَبّرِيرَ قواعد المجموعات 
الجزئية السابقة ١  ١(‏ إلى  ”‏ ")» وتتضمَّنٌ هذه التبريراتث 

بعض القوانين العامة المتعلقة بالتخاطب عامةٌء والتخاطب 
الشرعي خاصة» لهذا يمكننا اعتبار هذه القوانين بمثابة أصول 
الابلاغ والتبليغ عند الأصوليين المسلمين» تُشكُلُ ما يمكن أن 
يسمى النظرية الأصولية الاسلامية في تحليل الخطاب. 

لن نعمل في هذا المقام على جرد شامل للقواعد 
والأصول السابقة كما تداولها الأصوليون المسلمون؛ لأنه أمرٌ 
يبقى» على الرغم من أهميته القصوىء. خارجاً عن غايتنا 


حلملا 


الأساسية من هذا البحثء التي هي الكشفُ عن عدم ملاءمة 

النموذج اليوناني عامة والأرسطي خاصة في تقنين الدلالة 

الشرعية» والكشفُ عن الخلفية النظرية التى استند إليها 
تيمية في رده على المناطقةء وعلى أبي حامد الغزالي. 


سنكتفي إذن» من القواعد والأصولء بما يجعل الكشفين 
المذكورين مكتملين وواضحين. 
2١-1١ ١‏ القواعد اللغوية عند الأصوليين المسلمين 


لما كان النص الشرعي: باعتباره ١مَسْتَئَد‏ الاجتهاد», عَرَبِي 
اللّغْق وَجَبَت معرفةٌ «سِعَةٍ لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع 
معانيه وَتََكقَها). إن من عادة العربي أن يتوسع في خطابه» 
فهو يستعمل العام الظّاهر ليُريد به إما العام الظاهر وإما 
الْخُْصّوصّ» كما «يتكلم بالشني» يعرفه بالمعنى دون الإإيضاح 
باللفظ كما تعزف الاشارة0) . ولا تتم معرفة سعة لسان العرب 
إلا بعلوم اللغة العربية» وبالتالي اعغتبرت أحُكامُ اللغة العربية 
شرطاً أساسياً من شروط الاجتهاد. وينبغي التنبية هنا إلى أن 
الدّرْس اللّمُويّ عند الأصولبين ليس مُبَْعَىَ لذاتهء بل هو مُجَوَد 
شرطٍ أو مبدأء تال في يلم أو علوم تغايرة للم أضيرة 
الفقهء وكأنه ملم من سلما الأصولي» ويوضح الآمدي 
هذه المسألة خَيْرَ توضيح حين يعتبر مبادئ علم من العلوم 
«التصورات 0 المسلمة في ذلك العلم» وهي غير 


(4) محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » 4 )).؛ ص 2.159 
(0) المصدر نفسهء ص .١1/68‏ 


لحل 


مبرهنة فيه لَِوَقفِ مسائل ذلك العلم عليها»©2» وحين يعتبر 
القواعد اللغوية مبادئ ومُسلّمات لعلم أصول الفقه «لتوقف 
معرفة دلالات الأدلة اللفظية» من الكتاب والسّئّة وأقوال أهل 
الحل والعقد من الأمة» على معرفة مرضوعاتها لغة من جهة 
الحقيقة والمجازء والعموم والخصوصء والاطلاق والتقييد» 
والحذف والإضمارء والمنطوق والمفهومء والاقتضاء والإشارة 
والتتبيه والايناء.وغيره :مما لآ يعرف في.:غير غلم ,العربية لد 
بعبازة: أخرى» لها كان اجتهاد التأويل لا بد من أن يُقْضِيٌ إلى 
دلالة واحدة؛ تُعتبد رٌ مراد المشرع» ومن ثمة مُسْتَئَد العَمَلٍ أو 
التّدْكِء ولما كان هذا المراد» من حيث اللغة. قد يدور حول 
حقيقة الخطاب أو مجازه» عمومه أو خصوصهء منطوقه أو 
مفهومه.... وجب على المجتهد: 


- أن يوت :قادرا غلى التمييز بين هذه الوجره الدلالية 
المختلفة» وهو في هذا يَتْقُلُ عن علوم العربية الضَابِطَةِ لهذه 
الوجوه. 

- أن يكون خاضعاً لقاعدة تَنُصُّ على ضرورة تقديم وجه 
دلالي على آخر - تقديم حقيقة القول على مجازه أو العكس» 
تقلهمعمومه غلئ متستوضه أو العكس» تقديم منطوقه على 
مفهومه أو العكس.... ‏ وهو في هذا مُوَعلَ المبادئ اللغوية 
في تقنين اجتهاد التأويل. ونعتقد أن قيمة الدرس اللغوي 


(7) سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. الإحكام في أصول 
الأحكام. ١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية. *94١)؛‏ ج ١اء‏ ص 84 .1٠١‏ 


(0) المصدر نفسهء ج ١‏ ص 4. 


الأصولي تكمن في هذا الجانب التوظيفيء » لأن “تعاول 
الأصوليين للمسائل اللغوية السابقة كان مُحَرَّكاً باهتمام تَفْعِيدِيٌ 
يُفِيدٌ تَقَنِينَ استفادةٍ الدلالة الشرعية من نصّها. ولبيان هذا الأمر 
سنختار المسائل اللغوية الشرعية التالية: 

© العموم والاشتر 

© الحقيقة والمجاز. 

© المنطوق والمفهوم. 

© صيغ التكليف أو الحكم. 

١-1١-1١57‏ العموم والاشتراك 

- اللفظ العام: إذا وردء في نص شرعيء لفظ عامٌّ» فهل 
ينبغي العمل بعمومه دائماً ومطلقاًء أم قد يكون المرادُ به غير 
العموم» وبالتالي لا يُعمل بعمومه دائماً ومطلقاً؟ بعبارة أخرى»: 
ما دلالة العام في النصوص الشرعية؟ 

وقد سميت هذه المسألة في البحث الأصولي ب: حكم 
العمل بالعام. وقد ذهب الأصوليون المسلمون فيها مذاهب 
ثلاثة : 
يتناوله لفظ العام»” ويمكن توغ قاعدة هذا المذعي اللغوية 
المتعلقة بالعموم بالشكل التالي: 


(4) مصطفى سعيد الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» ))١947‏ ص ,7١7‏ 


كد 


قل,: «إذا كُنْتَ أمام لفظٍ عام لغدّ. فاعمل بدلالته على 
الاستغراق التام لكل ما يشمله ذلك اللفظ». 

وأصلهاء يمكن تقريبه بالصورة التالية: 

5 اللفظ !3 0 ٠‏ كان ذلك الععني لازما ابتأ 
وَضِعٌ م له اللفظء فكان لازماً قطعاً حتى يقومٌ 0007 الحّصوص)©. 

مذهب أرباب الخصوص الذين يرون «الجزم بأخص 
الخصوصء كالواحد في الجنس والثلاثة في الجميع»”"", 
فاللفظ العام عندهم لا يدل على الاستغراق التام» وإنما فقط 
على أشقط دَرَحِةٍ من درجات الاستغراق وأدناها؛ وَأفسيْظ درجةٍ 
في استغراق صفة الجنس هي «الواحد»» وأبسطها في استغراق 
لفظ الجمع هي «الثلاثة»),» وهذه هي دلالة العموم اللغوية. 
وعليه يمكن صوغ قاعدة هذا المذهب اللغوية المتعلقة 
بالعموم» بالشكل التالي: 

قل,: «إذا كُنْتَ أمام لفظٍ عام لغدّء فاعمل بدلالته على 
أبسط درجة من درجات استغراقه»,” 

وأصلها: أن الجَرْم بقولٍ ما جزم بأقلّ الشُروط التي تجْعَله 
صادقاً. 
خصوص»؛ ويمكن صوغ قاعدة هذا المذهب بالشكل التالي: ” 


)5( المصدر نفسه ٠‏ ص نلرة 
)٠١(‏ المصدر نفسهء ص 1١7١‏ 


قلم: «إذا كنت أمام لفظ عام لغةء فلا تُنِْلُهُ على عموم 
أو خصوص إِلَا بدليل أو قرينةٍ غَيْرٍ لَفْظِيةَ». 

واضلها متك صوق بالمرره الله 
بقصد المتكلم وإرادته)7١‏ 


'نرى إذنء أن النص الواحدَ الوارة فيه لفظ عام يَحْتَمِل 
أكثر من دلالة وَتَتَعَدَدٌ هذه الدلالةٌ بتعدّدٍ القواعد اللغوية 
المتعلقة بالعموم» ف «أحل الله البيع» مثلاً له الدلالات التالية: 


1 تأحل الله الييع؛ لهم دكل ما يسمى بيعا خلالا»,. 


قل, 
2 لأحل اله اليم ب «ببع واحد على الأقل حلالا». 


قل 
3 «أحل الله اليييع»؛ لسسسم»ه , ومموةووففمووووقوقمؤوة فق هوه ة6ة 


أ 


قل, 


)١١(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المسودة في أصول الفقه. 
تتابع على تصنيفه مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية وشهاب الدين 
أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام؟ تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد 
(بيروت: دار الكتاب العربي» [د. ت.])ء ص .11١16‏ 
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ولكن 1.3 [دأحل الله البيع» وقرينة م1 هه ذكل ها يسمى بيعا حلالا». 


قل 
و2.3 [(تأحل الله البيع» وقريئة م له «ببع واحد على الأقل حلالا». 


أ 


قل 


ا عم 
بِالمُشْتَرَك؛ لأن «المشترك نوع من أنواع العموم»"”''". 

اللفظ المشترك: «إذا وردت في نص من النصوص 
الشرعية كلمةٌ لها معنيان أو أكثر... ولم يكن هناك قرينةٌ 
تُعَيِّنُ المعنى المراد مِنَ المشترك فَتُرَجَحَهُ على غيره: فهل 
يَصِحٌ ‏ والحالة هذه أن يراد بالمشترك كل واحلٍ من معنيبه 
أو معانيه؛ بحيث يكون الحُكمٌ المتعلق به ثابتاً للجميع» أولاً 
يصح ذلك ويجب التَّوَقَفُ حتى يقُوم الدليل على تَعْيِينِ واحلٍ 
منهما؟)270, 


اختلف الأصوليون فى هذه المسألة أيضاًء وذهبوا مذاهب 
)2002-2 الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام » 2 ل ص أخية 
(1) اللمنن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءء ص 77١0‏ - 


١‏ وطاهر سليمان حمودة» دراسة المعنى عند الأصوليين (الإسكتدرية: الدار الجامعية 
للطباعة والنشر والتوزيع» *94١)ء‏ ص 3575 47. 


10 


ثلاثة» يتميز كل واحد منها بتوظيف قاعدة لغوية متعلقة 
بالاشتراك من مجموعة ثلاثية هي: 

قل؛: «إذا كُنْتَ أمام لفظ مُشْتَرَك سواء كان في الإثبات 
أو في النفي» فاعمل بجميع معانيه إن إمكئتك الجَمْعٌ١»‏ وهي 
قاعدة المذهب الذي يَجَوَرْ إرادةً دلالة المشترك على جميع 
معانيهء في الأمر أو في النهي. 

قله: «إذا كنت أمام لفظ مشترك؛ وكان هذا اللفظ وارداً 
في النفي أو في النهي» فاعمل بجميع معانيه إن أمكنك 
الجمع؟. وهي قاعدة المذهب الذي يجوز إرادة دلالة المشترك 
على جميع معانيه في النصوص الناهية فقط. 

قل.: «إذا كنت أمام لفظ مشتركء سواء كان وارداً في 
الإثبات أو في النفي» فابحث عن دليل د ع يعين لك معنى واخداً 
يكون المُرادَ من الإثبات أو من النفي»» وي قاعدة المذهب 
الذي لا يُجَوّرُ أن يراد من المشترك إلا واحداً من معانيه. 

70-1١-1١ ١‏ الحقيقة والمجاز 

إذا دار اللفظٌ بين الحقيقة والمجاز فهل ينبغي العمل 

بحقيقته أم بمجازه؟ ولما كانت الحقيقة عند الأصوليين ثلاثة 

أنواع, حقيقةٌ وَطِْيّةً وحقيقاً عُرْفيةً وحقيقة شَرْعِيَة و14 جع 
السؤالٌ السابقٌ إلى سؤالٍ عن السلميةٍ التي ينبغي أن تُوضّعَ 
للمراتب الدلالية الأربعة: الدلالة الوضعية» الدلالة ل 
الدلالة الشرعية» الدلالة المجازية» وهي سلميةٌ تُتِيحُ تقديمَ 
دلالة واحدة وتَفُضِيلَها والعمل بها. وإذا أردنا ببان هذه 
السلميةء سيلزمنا 14 سلماًء كل واحد منها يُمَثّلُ قاعدةً لغويةٌ 


/ا 1 


ترجيحية تُعتمدٌ في فهم النص» فقد يُعتمد على: 

سقل: «قدّم الدلالة الشرعية على الدلالة العرفية؛ وَقَدّم 
العرفية على الّوضعية. وقَدُمْ هذه الأخيرة على الدلالة 
المجازية» أي: 


الدلاائة 
الدلالة الشرعية 
السلم )١(‏ الدلالة العرفية 
الدلالة الوضعية 
الدلالة المجازنية 
اللفظ 


أو يعتمد على: 

سقل,: «قدّم الدلالة المجازية على الدلالة الوضعية» 
وقَدّم الوضعية على العرفية» وقدّمْ هذه الأخيرة على الدلالة 
الشرعية»» أي السلم )١(‏ معكوساً. 

ولا نريد أن نعرض هنا القواعدَ الترجيحية الأربعة والعشرين 
كلهاء بل نكتفي بالإشارة إلى أنه من الضروري التمييزٌ بينها إن 
كُنَا ريد وَصُفاً دقيقاً للمارسة الفقهية» موضوع تقنين علم أصول 
الفقه. ولا شك في أن الاختلاف في فهم النصوص الشرعية» 
مَرَدْهُ إلى الاختلاف في هذه القواعد. 
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؟ ”-1١-1-‏ - المنطوق والمفهوم أو «النظر في وجوه 
الوقوف على أحكام النظم». 

يرى الأصوليون المسلمون أن للقول الواحد مستويات 
دلالية» حاولوا حصرها بالاعتماد على جملة من المعايير: 

معيار القَصّدِيّة فالقول من حيث صِيغثة يَحْتَمِلُ دلالتين: 
واحدةًٌ تكون مقصودةٌ ومُرادةٌ من صاحب القول» وقد سمّى 
الأصوليون هذا المستوى الدلالي بدلالة العبارة» وأخرى» وإن 
كانت ثابتة لغةٌ فهي غيرٌ مقصودةٍ من صاحب القول» وقد 
سمِّوها بدلآلة الاشارة: 

معيار الاضْمَار إن القول من حيث صيغته يستلزم دلالاتٍ 
الخرى. غير عبارته. وإشبازقة :وقد يحون هذا الاستلزام مُتَقَدّماً 
وقد يكون متأخراء وقد تكون الدلالة المستلزمة مقصودةً. وقد 
تكون غير امقصودةة وعليهء. كان القول» من حيث معيارٌ 
الإِضْمَارٍ الوم يتل علن : 

دلالةٍ لازمة مُتَقَدَّمَةٍه وقد سمّاها الأصوليون بدلالة 
الاقتضاء. وهي دلالة القول على معنى يلزم أن يُفْمَرَضِ لكي 
تَصِحَّ عبارتهُ من الناحية الشرعية أو من الناحية العقلية. 

دلالةٍ لازمةٍ مُتأخرةٍ مقصودةّء وقد سمّاها الأصوليون بدلالة 
الايماء . وهي دلالة القول على معنى ناتج ولازم عن عبارته. 

- دلالةٍ لازمةٍ مُتأخرةٍ غير مقصودةَء وقد سمّاها الأصوليون 
بدلالة الإشارة» لأنها غير مقصودة. 

معيار التّوسِيع. أن القول لا يتعلق بالمنطوق به فقطء بل 


8 


يتعلق أيضاً بما يساوي المنطوق به من جهة وما يُعْتَبَر أؤلى 
منه بالحُكم من جهة ثانية. وبالتالي يُوَسعٌ د القولك لعل حلي 
المساوي؛ وقد سمّى الأصوليون هذه الدلالة لحُنَ الخطاب» 
وليدل على الأولى» وقد سمّى الأصوليون هذه الدلالة فَحْوّى 
الخطاب. 

معيار الإفادقء كي يكون القول مُفيداً إفادةٌ تامة لا بد من ألا 
يون دالا فقط على المنطوق بة. بل دالا أيضاً على الحسكوت عنه 
دلالة مُنَاقِضْةٌ » وسمى الأصوليون هذه الدلالة دليل الخطاب. 

يمكن إجمال المستويات الدلالية للقول الواحد في الخطاطة 
التالية : 


الدلالة على ما هو أول بالحكم من لمنطق 


عاق يت يفي قط وتكوة متصرية 
لصم انر 
ماعل “رمدي حوتف عليه صدل ] ......: دلالة الأقضاء 
الكلام كرما : +3 
او ...ل دلائة العام [ صم | 0 
الدلالة عل لازم غير مقصود ...3 الإشارة 143 
> ا ا 21 
1 
1 
3 
8 
«دلالة اقيت بشس اللفظ ولا تكرن مقصردقة 8 


شود _ [ هد إل شين 


الدلاكة لاشيم (الدلائة المشلية 


1 


كانت الغاية التي توخًاها الأصوليون من مبحث المستويات 
الدلالية : 


- بيانَ مراتب الدلالة التي ينبغي أن يُعْمَلَ بها بالنسبة لنص 
واحد [المنطوق]. 

أن كيفيةٍ تكثير النصوص وتوسيع النسق [المفهوم) . 

- بيانَ طرق الترجيح بين النصوص بالاعتماد على مستوياتها 
الدلالية [المفهوم/ المنطوق] . 

وارتبطً بمبحث المستويات الدلالية السابق» مبحتٌ آخر 


يتعلق بدرجة وضوح الأقوال وخفائها. 


مستويات القول من حيث الوضوح والخفاء : 


تأسس ترتيب الأصوليين لهذه المستويات على توظيف 


معيار الفتيخ ومعيار التأويل ومعيار القصدية ومعيار 
الغموض: وَيَظهة تَدُخْلٌ هذه المعايير في الجدول التالي : 


1١/١ 


من جهة المؤول 


عن مع ب ل بن 
من جهة المشرع 


توخَّت سُلميةٌ وضوح الأقوال وخفائها المسائلٌ التالية: 

)١‏ حَصْرٌَ المبادئ الأساسية في التشريع» والأصول الثابتة» 
وهي النصوصُ الشرعيةٌ المُحكمةٌ غيرٌ القابلة للنسخ. وبالتالي 
كانت هذه الأصول مبادئ ومقدماتٍ تُعْتَمَدُ في توظيف القواعد 
النسقية» على مستوى البيان المنفصل أو على مستوى رفع 
التعارض بين نصوص النسق. 

3( حَصَرَ مجال التأويل» وهو مجال النص والظاهر 
والخفي والمشكل والمجملء وهو المجال الذي يُتيحٌ تليِينَ 
النصوص وتعديلها. 

") بيانَ وجوه ترجيح الأقوال» فالأقوال المحكمة مُرجحةٌ 


1/1 


على الأقوال النَّصُوصٍء وهذه مُرجحة على الأخرى التي تقع 

4-1-1-5 - صيغ التكليف 

لما كان النص الشرعي إسناداً لقيمة شرعية من مجموعة 
محصورة من القيام (الوجوب. الإباحة؛ الندب». الكراهة» 
الحظر)»ء وكان استخلاص الدلالة الشرعية من النص الشرعي» 
ضبطأً للقيمة الشرعية التي يُسندها النص للفعل المُوَجَّهِ شرعياًء 
كان لا بد من البحث في العلاقة الدلالية بين القيم الشرعية 
وصيغها اللغوية» وهذا ما قام به الأصوليون في مبحث «صيغ 
التكليف» أو «صيغ الحكم» الذي تناولوا فيه أساساً حقيقة 
قيمتي الوجوب والحظر والعلاقات المنطقية بينها وصيغها 
اللغوية. وسنركز في هذا المقام على المسائل التي لها علاقة 
بالقواعد اللغوية فقط. 

إن أهم مسألة تناولها الأصوليون في هذا المبحث هي: 

- انفتاح الصيغة من حيث دلالتها على القيمة الشرعية من 

الدلالة على القيمة الشرعية الواحدة بصيغ مختلفة من 

انفتاح الصيغة الواحدة دلالياًء وسنمثل على هذا الانفتاح» 
بانفتاح صيغة الأمر في اللغة: 

«إن صيغة الأمر في النصوص الشرعية وفي اللغة» لا تدل 
دائماً على طلب الفعل» وإن كان الطلب أشيع في دلالتهاء فقد 


رفن 


ترد لغيره كالتهديد والإنذار والتمني» وفي الطلب تتفاوت 
دلالتها عليه بين الوجوب والندب:2©, 

الدلالة على القيمة الشرعية الواحدة بصيغ مختلفة. فالأمر 
مئلاً يدل عليه "بصيغ صريحة غير صيغة الأمر المعروفة في اللغة 
(افعل)» وذلك نحو قوله تعالى: ذكُيبَ عَلَيْكُمْ الصيّام.. 002 
[البقرة : "14] وقد يرد بصيغة الوصية كثوله كنا لو ؟ لِيُوصِيكُمْ 
اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرٍ مِثْلُ حَظّ الأنة نلَيَيْنِ4 [النساء: 11١‏ 1 
بصيغة الفعل «يأمر» كقوله تعالى: 4 الله يَأمرْكُمْ أَنْ تُوَدُ 
الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا4 [النساء: 08]» وقد يرد بصيغة 0 
1 بأسلوب خبري تقد به الطلب كقوله تعالى: «وَالْمُطَلّقَاتُ 
يَتَرَئَصنَ بَصْنَ بأَنفْسِهنٌ ثَلانَّةَ قُرُوءِ4 [البقرة: 290]774. 

هل تدل صيغة الأمر على قيمة الوجوب» أم على قيمة 
الندب» أم على قيمة الإاباحة فقط؟ ذهب الأصوليون مذاهب 
مختلفة : 

«الأول» هو أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه 
ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة. . 

الثاني» أن الأمر حقيقة في الندب.. 

الثالث» أنه مشترك اشتراكاً لفظياً بين الوجوب والندب. . 
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وعليه يمكن اعتبار هذه المذاهب الأربعة بمثابة قواعد 
لغوية لاستنباط القيمة الشرعية من النص الشرعي. 

8-1١ "*‏ ل القواعد النسقية عند الأصوليين المسلمين 

وتتكون كما رأينا من مجموعتين جزئيتين: 

1١151١"‏ قواعد البيان المنفصل 

إن كان القرآن وحياً يُتَعبّدُ بتلاوته» والسُنّة وحياً منقولاً غير 
متعبد بتلاوته» فإنهما معاً المصدران الأصليان في التشريع 
الإسلامى. ويشكلان» عند المسلمين؛. وحدة متماسكة لا خلاف 
فيها ولا تعارض» لأنها تعبير عن إرادة واحدة. ويجمع الأصوليون 
على أن ما من لفظ أجمل في مَحَلٌ من الكتاب أو السّئّة إلا 
ووجدنا داخل الكتاب والسُئّة ما يفسره ويوضح المراد منه» 
فالقرآن. يفسر بعضه. تعض اً. .والقرآن تَبَيّنه السّكة» -والسعة يُيَكتها 
القرآن أيضاًء كما أن الإجماع يشرح السّئّة”""2. وتتجلى العلاقة 
التشارحية بين الكتاب والسْنّة؛ بصفة خاصة على ثلاثة مستويات: 
التفسير والاستثناء والتخصيص. والأدلة المعتمدة في هذه 
المستويات هي : 

)١‏ النص التشريعي من القرآن أو السئة. 

)١‏ الإجماع. 


') قاعدة تشريعية عامة منصوص عليها في القرآن أو السْئّة. 


إفحفق أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء» الأحكام في أصول الأحكام» مج في 1 
مج (القاهرة : مطبعة السعادة» 0ج لاص الا 


ا 


4) قاعدة فقهية ثبت أن الشارع قد لاحظها في جزئيات 
فرق ال ا 

ولا شك في أن هذه الأدلة متراتبة في ما بينها تراتباً يُبيّنه 
5 اسماً أيضاًء منها مثلاً: 


التفسير والاستثناء والتخصيص 


القاعدة الفقهية 
سلم )١(‏ القاعدة التشريعية المنتصوص عليبا 
الاجماع 


النص التشر يعي 
النص 


بحيث إذا كان نص تشريعي ما ن, قابلاً للتفسير أو 
الاستثناء أو التخصيص» وكان ذلك ممكناً سواء بقاعدة فقهية 
أو قاعدة تشريعية أو إجماع أو نص تشريعي آخر نبء فإن 
السلم» كقاعدة نسقية» يقضي بتقديم وترجيح التفسير أو 
الاستثناء أو التخصيص الذي تتيحه القاعدة الفقهية على التفسير 


(18) فتحي الدرينيء المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي 
(دمشق: دار الرشيد» )2 ص الك 


ك1 


أو الاستثناء أو التخصيص الذي تتيحه القاعدة التشريعية» 
وتقديم هذا الأخير على التفسير أو الاستثناء أو التخصيص 
الذي يتيحه الإجماع. وتقديم الإجماع في التفسير والاستثناء 
والتخصيص على النصوص التشريعية». 

ويمكن صوغ سقن؛ بالشكل التالي: 

«قدم القواعد الفقهية ثم القواعد التشريعية ثم الإجماع ثم 
النصوص في تفسير واستثناء تخصيص أقوال المشرع». 


التفسير والاستثناء والتخصيص 


النص العشر يعي 
سلم (9) القاعدة التشريعية المنصوص عليبا 
الاجماع 


القاعدة الفقهية 
القص 
ويمكن صوغ قاعدة هذا السلم بالشكل التالي : 


سقن,: «قدم النصوص ثم القواعد التشريعية ثم الاجماع 
فالقواعد الفقهية في تفسير أقوال الشارع واستثنائها وتخصيصها». 


يفنا 


الاجباع 
سلم (0) القاعدة الفقهية 
القاعدة التشريعية 


النص التشريعي 


النص 


سقنم: «قدم الإجماع ثم القواعد الفقهية ثم القواعد 
التشريعية ثم النصوص في تفسير أقوال المشرع واستثنائها 
وتخصيصها". 

إن ضبط قواعد البيان المنفصل» في نظرناء وسائل نظرية 
وإجرائية من جهة وإيديولوجية ومعيارية من جهة ثانية» ويكفي 
لتبين ذلك أن نقارن بين القواعد الثلاثة السابقة. فالقاعدة الأولى 
حينما تنص على تقديم القواعد الفقهية» فإنها لا تعمل سوى على 
إعطاء الأسبقية والأولوية لجماعة المشرع لهم في تكييف النصوص 
التشريعية وتليينهاء لأنهم هم الذين يستنبطون أو يستقرئون القواعد 
الفقهية» إن هذه القاعدة تقدم روح الشرع على حرفيته ومنطوقه. 
ولا يبعد أن تختلف الأرواح» باختلاف المستقرئين. 


لا 


أما القاعدة الثالثة فإنها حينما تنص على تقديم الاجماع 
على القواعد الفقهية المقدمة على النصوصء فإنها تقدم روح 
الشرع الذي سبق للسابقين أن استقرؤوه وأجمعوا عليه 
وبالتالي أعطت الأسبقية والأولوية لجماعة المشرع لهم 
السابقين في تكييف النصوص التشريعية وتليينها. 

أما إذا انتقلنا إلى القاعدة الثانية» فسنجدها مقدمة 
للمشرع ولأقوالهء منطوقها ومفهومهاء على اجتهاد المكلفين 
الاستقرائي المفضي إلى القواعد الفقهية. 

يمكن الجانب الأيديولوجي والمعياري إذن في بيان الوجه 
الذي ينبغي أن نتعامل به مع أقوال المشرع» ويكمن الجانب 
النظري الإاجرائي في بيان السبيل الذي يُسْلك في تفسير أقوال 
المشرع وتعديلها تتخضيضاً أو استثناء. 

2-7-371١‏ قواعد رفع التعارض 

تداول الأصوليون المسلمون جملة من هذه القواعد 
«في باب الترجيحات». ولن نهتم هنا إلا بالتعارض الظاهر 
مراتب: 

المرتبة الأولى: وهي أن يكون أحد المنقولين أقل معاني من 
الآخرء فيجب «ألا يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني)'*", 
وبالتالي أمكن العمل بالنصين معأء وبذلك كان التعارض 
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مرفوعا. 
)١9(‏ ابن حزمء المصدر نفسه؛ ج و ص ١67‏ 


لخن 


المرتبة الثائية: وهي «أن يكون أحد النصين موجباً بعض 
ما أوجبه النص الآخرء أو حاظراً بعض ما حظره النص 
الآخرا”'". إن الخلاف بين النصين هنا خلاف في الكم فقطء 
وهذا لا يعتبر تعارضاً لامكانٍ العمل بالنصين معاً. 

المرتبة الثالثة: وهي «من أدق ما يمكن أن يعترض أهل 
العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعيه. . . وهو أن يكون: 

أحد النصين فيه أمر يعمل ماء مُعلّقِ بكيفية ماء أو ازفنآان 
عا أو غلن شخمن. م آو“في مكآن ما أو عدد ماء ويكون في 


النص الآخر نهي عن عمل ماء بكيفية ماء أو في زمان هاء أو 
مكان. ما أو عدد ما أو عذر ما. 


ويكون في كل واحد من العملين المذكورين... شيء ما 
يمكن أن يستثنى من الآخرء وذلك بأن يكون على ما وصفنا 
في كل نص من النصين المذكورين حكمان فصاعداًء فيكون 
بعض ما ذكر في أحد النصين عاماً لبعض ما ذكر في النص 
ع ولا شيء و معه» ويكون الكم الغابي الذي “في 


آخر 0 


وكمثال لهذا التعاررض التعارض الموجود بين 


نص عام آمر هو «ِوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 
ِلَيْهِ به سَبِيلاً» [آل عمران: /ا9]. 


-2 


() المصدر نفسه» ج ؟. ص ”167. 
)١١(‏ المصدر نفسه» ج ؟ء ص .1688-١854‏ 
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ونص عام ناه هو «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم منها» (حديث). 

وهو تعارض حقيقي لأنه لا يمكن العمل بالنصين معأ 
فإما أن تعتبر النص الناهي استثنا من النص الآمرء وبالتالي 
نستثني «النساء» من «الناس»». وإما أن نعتير النص الآمر 
قينا للنص الناهي» بحيث تصبح دلالة هذا الأخير هي : 
دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع 
أو ندبت إليه). 

لرفع التعارض إذن لا بد من إدخال تعديل على أحد 
النصين (الاستثناء أو التخصيص)» ولا يذهب إليه إلا بدليل من 
نص ثالث» مثل : 

«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (حديث). 

فيفضل هذا النص الجديدء يذهب إلى تخصيص النص 
الناهي الذي يصبح : 

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع 
زوج أو ذي محرم منها اللهم إلا أن يكون السفر إلى مسجد 
من مساجد الله). 

وبالتالي يصبح غير معارض للنص العام الآمر: #اوالله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# لامكان العمل 
بههنا مخاً. 


المرتبة الرابعة: وهي أعلى مراتب التعارض» بأن «يكون 


18١ 


أحد النصين حاظراً لما أبيح في النص الآخر بأسره'"», وقد 
اختلف الأصوليون في وسائل رفع مثل هذا التعارض» وأبسط 
وسيلة في نظرنا هي وسيلة ابن حزم ومقتضاها «أن ننظر إلى 
النص الموافق لما كنا عليه لو لم يرد واحد منها [أي من 
النصين المتعارضين] فنتركه ونأخذ بالآخرء لا يجوز غير هذا 
أصلاً». لأن اليقين مقدم على الظن» ومن اليقين أن النصوص 
الشرعية مُعَدَلةٌ لما نحن عليه من تصرفات وأعمال أكثر من 
كونها موافقة لما نحن عليه. والنض غير الموافق هو النص 
المعدذل» ومن ثمة وجب تقديمه. 


؟  ” 1١‏ القواعد الوظيفية عند الأصوليين المسلمين 
-١- ”-1١‏ قواعد إثبات العلة 


يرى أغلب الأصوليين المسلمين أن معظم النصوص الشرعية 
إنما شرعت لحكمة: جلب مصلحة أو دفع مفسدة”""'. وبالتالي 
كان في الإمكان أن نضع بجانب كل نص شرعي منهاء الحكمة 
التي توخى تحقيقهاء بحيث يصبح النص التشريعي منيداً القيمة 
الشرعية التي يتضمنها لا إلى منطوقه وحده» بل أيضاً إلى كل ما 
يفضي إلى تحقيق المصلحة التي أراد جلبها أو إلى منع المفسدة 
التي قصد دفعهاء فتحريم الزنا مثلاً يتوخى منع خلط الأنساب 
وبالتالي كان كل ما من شأنه أن يؤدي إلى خلط الأنساب» 


زفقف المصدر نفسه» 8 03 ص 84 


(71) يقول محمد عز الدين عبد السلام : «والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد 
أو تجلب مصالح». انظر: عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام» قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام» ١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])؛ ج ١؛‏ ص 4. 
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ممنوعاً شرعاً. يسمي الأصوليون الحكمة في تشريع النص 
علتهء فعلة تحريم الزنا مثلاً هي حفظ النسبء ولما كان اعتبار 
وصف ما علة «حكماأ خبرياً غير ضروري [كان] لا بد في إثباته 
من دليل»”؟". وأدلة إثبات العلة بصفة عامة متراتبة أيضاً من 


حيث القوة» وبالتالي يمكن تقريبها بالسلم التالي: 


ولعل أهم رتبة من هذه الرتب» من الناحية اللغوية - 
المنطقية» ٠‏ هي رتبة الإيماء والتنبيه حيث ايكون التعليل لازماً 
من مدلول اللفظ وضعاًء لا أن يكون اللفظ دالاً بوضعه على 
التعليل:”*"“» كما هو الشأن بالنسبة للمرتبة الأولى (النص 
الصريح)» أي إن التعليل مستنيط من النص الشرعي. وضابط 
الإيماء والتنبيه «كل اقتران [للحكم] بوصف لو لم يكن 7 
أو نظيرة للفايل لكان يحوباء ستل غلل المطيل .دلا 
للاستبعاد7 "2 وذلك لأن ذكر هذا الوصف «يمتنع أن يكون لا 

لفائدة؟؛ لأنه عبث» فيتعين أن يكون لفائدة» وهي 12 كونه علة 
أو جزء علة أو شرطاًء والأظهر كونه علة لأنه الأكثر في 
تصرفات الشرع”"". إن قول الأصوليين بدليل الايماء والتنبيه 
كمسلك من مسالك العلة» مؤسس على هبدأ خطابى» صاغه 
الآمدي في أحكامه بالشكل التالي: ١‏ 


(74) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح لمتن 
التنقيح في أصول الفقه. ١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1997)» ج ١‏ ص 358. 

.755 الآمدي. الإحكام في أصول الأحكامء ج “ا ص‎ )١5( 

(16) التفتازاني» المصدر نفسهء ج ١‏ ص 58. 

(70) محمد بن علي الشوكايء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
(بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر» 1 ص 5؟١7,‏ 


رذا 


العلة 
النص الصريح 


التنبيه والايماء 


السبر والتقسيم 


المناسبة والاخالة 


النص 


إن المتكلم «لا يُقُدّم في الغالب على ما لا فائدة فيهء وإذا 
كان ذلك هو الظاهر من آحاد العقلاء فممن هو أهل للرسالة عن 
الله تعالى ونزول الوحي عليه وتشريع الأحكام قسن 

ولِقَرْذِ الورصف بالحكم مراتب حصرها الأصوليون في 
ستة» كل واحد منها مؤسسة على مبدأ خطابي. 

المرتبة الأولى: «ترتيب الحكم الموصوف بفاء التعقيب 
والتسبيب في كلام الله أو رسوله أو الراوي عن الرسول»» 
فهذا الترتيب يستلزم أن يكون الموصوف علة للحكمء 
لأن استعمال «الفاء» يشعر بالسيبيةء وهى ظاهرة فيهء 
واستخدامها بمعنى غير السببية تلبيس يصان عنه كلام الله 


)4 الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام» 238 0 حفة 
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والرسول. ويمكن اعتبار مبدأ هذه الرتبة الخطابي مبدأ التصادق: 

المتكلم يصدق المخاطب القول ولا يلبس عليه. 

المرتبة الثانية: «ترتيب الحكم على سؤال»؛ مثل «ما لو 
حدثت واقعة» فرفعت إلى النبي (6ِ)» فحكم عقيبها بحكم» فإنه 
يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم». وترتيب الحكم على 
سوال هو يمثابة ترتيب الحكم غلى وضف يقاء التعقيب» وبالتالي 
كانت دلالته على التعليل مؤسسة أيضاً على مبدأ التصادق المذكور. 
وما يبرر تمثيل ترتيب الحكم على سؤال بترتيب الحكم على 
موصوف بفاء التعقيب والتسبيب» أصل خطابي يتعلق بالجواب عن 
السؤال» ويصوغه الآمدي بالشكل التالي: 

«الأصل أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال» لا زائداً عليه 
ولا ناقصاً عنه: أما الزيادة فلعدم تعلق الغرض بهاء وأما 
النقصان فلما فيه من الاخلال بمقصود السائل». 

المرتبة الثالثة: «أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو لم 
يُقَدّر التعليل به لما كان لذكره فائدة» ومنصب الشارع مما 
ينزه عنها. والميد! المعتمد في دلالة هذه المرتبة على على التعليل 
أن المتكلم لا يُقْدِمُ إلا على ما فيه فائدة تبليغية. 

المرتبة الرابعة: «أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم 
بذكر صفة». فإن ذكر هذه الصفة يُشْعِر بأنها ١علة‏ التفرقة في 
الحكم. حيث خصصها بالذكر دون غيرهاء فلو لم تكن علة 
لكان ذلك على خلاف ما أَشعِرَ به اللفظء وهو تلبيس يصان 
منصب الشارع منها. 


المرتبة الخامسة: «أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان 


186 


مقصود... + ثم يذكر'في. أثناته. شيئاً آخر لو لم يقدز كوئه علة 
لذلك الحكم لومي لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله ولا 
بآخره» فإنه يعد خبظاً في اللغة واضطراباً في الكلام» وذلك 
مما تَبْعْدُ نسبتّهُ إلى الشارع». ولعل المبدأ المؤسس لدلالة هذه 
الرتبة على التعليل هو مبدأ الاقتصاد في الخطاب. 

المرئبة الأخيرة: أن يذكر وصفاً فتاسباً صالخا لآن يكون 
علة؛ لأن من عادة المشرع «اعتبار المناسبات دون إلغائهاء فإذا 
قرن بالحكم في لفظه وصفاً مناسبأ غلب على الظن اعتباره له». 
وقد حاول بعض الأصوليين حصر هذه المناسبات «بالنظر إلى 
جري العادة المألوفة من شرع الأحكام» التي «إنما شرعت 
لمصالح العبيد). 

؟ -75#-1١‏ سلمية المقاصد والمئاسبات 


الغايبة أحفظ الدين 


حفظ النفس 

سل حافظ العقل 

.حفظ التسل 

مقصد ضروري حفظ المال 


فرعي» وهو المُّكَملٌ للأصلل أو المستنيط 


٠ :‏ [أصل 
تدعو إليه اللماجة 


مقصد غير ضروري فرعي 
لا تدعو إليه الحاجة 


النص 


ك1 


إن وظيفة هذا السلم هي إغناء النسق الشرعي بنصوص 
تشريعية جديدة تحفظ تحقيق المقاصد التي توخاها المشرع» 
وخصوضاً المقاصد الضرورية والأصلية» ويفيد هذا السلم أيقدا 
التي تتوخاها: تقديم الرتب العليا على الرتب الدنيا. 
 '"“‏ خلاصة 

)١‏ تتعلق دلالة الخطاب الشرعيء عند الأصوليين» 
بالمقصود منه الذي يتعين بجملة من القرائن والأدلة المستمدة 
من مجموع الكتاب والسئة وأقوال أهل الحل والعقد. 

)١‏ كوّنت هذه الدعوى السيميائية الأصولية الأساس الذي 
الذي اعتمده ابن تيمية في الرد على مبحث الدلالة المنطقي وفي 
تحقيقه السديد فى مسألة التحديد. 

'') لم يتفطن أبو حامد الغزالي للتعارض الجوهري بين 
مبحث الدلالة الأصولي ومبحث الدلالة المنطقي. ويدل هذا 
في نظرنا على قصور منهجي في تفكيره. 

) نظرية الأصوليين في الدلالة جديدة بالمقارنة مع 
النظرية اليونانية والرومانية» كما عرضناها سابقاً. 


/اما 


